
23
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠١٦

للتواصل:٭٭
فاكس
إيميل

222 72 830 - 222 72 857
majlisalomma@alanba.com.kw

خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في الرقة

شدد خلال لقائه مع ناخبي الدائرة الخامسة على ضرورة الاهتمام بالتعليم

بدر الخرينج: الحكومة تلوي ذراع المواطنين بـ »سحب الجناسي«

فيصل الخالدي: نحتاج لمجلس أمة قوي يدافع عن حقوق المواطنين

يوسف الرضوي: تعديل أوضاع أبناء الكويتية و»البدون« من أهم أولوياتي

أكد مرشح الدائرة الخامسة 
بدر فارس الخرينج أن قضية 
سحب الجناسي ما هي إلا أداة 
ترهيب مــن الحكومــة على 
المواطنــن، وهــذا ما لا يمكن 
قبوله بأن تتحول الكويت الى 
دولة بوليسية تكمم الأفواه، 
جاء ذلك خــال افتتاح مقره 
الانتخابي مساء أمس الاول في 
منطقة الرقة بحضور كل من 
مرشح الدائرة الرابعة شعيب 
المويــزري، وأســتاذ التاريخ 
بجامعة الكويت د.عبدالهادي 
العجمي، والكاتب الصحافي 

فهد المسعود.
وقــال الخرينج »نحن مع 
الحكومة في اتخاذ الإجراءات 

عبدالعزيز الجاسم

الدائــرة  مرشــح  أكــد 
الخامسة فيصل الخالدي ان 
هناك اكثر من 30 ألفـــا من 
الشباب الكويتي يعانــون من 
البطالة ومعظمهم حاصلين 
على شهادات عليا في مختلف 

التخصصات، لافتا الى انهم 
لا يجدون وظيفة حتى الآن، 
كاشفــــا ان هناك تخبطـــا 
واضحا في سياسة التوظيف 
على الرغم من قرار مجلس 
الوزراء فــي عملية الإحلال 
الســنوية بـــ 10% مــن غير 
الكويتيين في وزارت الدولة.

وأضــاف الخالدي خلال 
لقائه مع ناخبي الدائرة ان 
الســنوات المقبلة ســتكون 
بحاجــة  ونحــن  صعبــة 
الــى مجلس أمــــة قــــوي 
يســتطيع أن يدافــــع عــن 
حقوق المواطنين خاصة في 
ظل العجز الذي تعاني منه 

الرغم من  الحكومة وعلــى 
الوفرة الماديــة التي تتمتع 
فيها الدولة وهذا دليل واضح 
وصريــح على عــدم وجود 
إدارة ماليــة تتمتع بالحس 

الوطني.
ان  وأوضــح الخالــدي 
ميزانيــة العــاج بالخارج 

وصلــت إلى أكثــر من 600 
مليون دينار بسبب إرسال 
غيــر المســتحقين للعــاج، 
جــادة  بوقفــة  مطالبــا 
لهــذا الموضــوع وإرســــال 
المستحقين فقــط، لافتا الى 
ضرورة التعاقـد مع أطبــاء 
وإحضارهــم  مختصــن 

للمستشفيــــات لكــى يتم 
التوفيـر في ميزانيــة الدولة.
وشـــدد الخـــالدي على 
ضـرورة الاهتمام بالتعليـم 
كونـــه يســـاهم في تنمية 
حقيقية للمجتمع وللعنصر 
البشري، مستغربا في الوقت 
نفســه من المناهج الحالية 

التــي لا تعــود بالفائــدة 
الطلبة وكـــذلك طرق  على 
تدريسهــا، مؤكـــدا ان غالبية 
القياديين في الدولة يدرسـون 
أبنـاءهــم في المدارس الأهليـة 
وهـــذا اعتـــراف منهــم أن 
التعليــم غير مفيــد ومجــدي 

في المدارس الحكومية.

أكد مرشــح الدائرة الرابعة يوســف سيد مهدي 
الرضوي أن المرأة والرجل مواطنان متســاويان في 
الحقوق والواجبات، مطالبــا بتعديل أوضاع ابناء 
الكويت المحرومين من الجنسبة، مؤكدا أن هذا الامر 
سيكون قضيتي الأهم حال وصولي الي قبة البرلمان، 
مشيرا الي انه سيكافح من اجل هذه القضية الانسانية.

واضاف ان قضية البدون ستكون هي الاخرى من 
سلم اولوياته، وخاصة الذين ليست لديهم وظائف 
خاصــة في ظل الزيادات التــي ترهق كاهل المواطن 
الكويتــي، فما بالك بشــريحة البــدون، كما ان هذه 
القضية هي قضية متعرجة، حيث هناك من ابناء هذه 
الفئة من يتعلمون في مدارس وبحاجة الى رســوم 
دراسية، كما ان هناك عسكريين زوجاتهم كويتيات.

وطالب بأن يكون للمواطنة الكويتية بدل ايجار 
اسوة بالمدرسين الأجانب، داعيا الى مساواتهم بالحقوق 

والواجبات.
وانتقد نظام الدوائر الانتخابية الحالية، واصفا 
ذلك بالظالــم، موضحا أن هذا النظام الحالي يخدم 
مناطق معينة لكنه في المقابل الآخر ليست فيه عدالة 
لمناطق اخرى وخاصة الدائرتين الرابعة والخامسة، 
داعيا الحكومة الى ايجاد تعديل مناسب وان يعود 

بالعدالة على جميع مناطق الكويت.
واشــاد بالصوت الواحد، موضحا أن هذا النظام 
خــدم الأقليــات بعد ان كانــت الانتخابات مقتصرة 

على شرائح معينة.
واضاف أنه سيدافع عن مكتسبات الشعب الكويتي 

خاصة القرارات التي لا تكون ضد معيشــة المواطن 
الكويتي والمقيم.

وقال ان عملية شــراء الأصــوات والفرعيات هي 
امور محرمة ولا تتماشى مع العمل البرلماني للكويت، 
مؤكــدا أن هــذه دخيلة على مجتمعنــا وهي تخرج 
افرازات تعود بالســلب وتخرج اعضاء لا يخدمون 
الوطن والمواطن، وتساءل: اين موقف وزارة الداخلية 

من ذلك؟ 
واشار الى أنه يجب علينا أن ننفذ امنية صاحب 
السمو بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا وليس 
هناك ما يمنع خاصة ان جميع الامور متوافرة حتى 

تكون الكويت دولة رائدة في كافة المجالات.
ودعــا الى تكاتــف الجهود وخاصــة في الجبهة 

الداخلية في ظل الاوضاع غير المستقرة في المنطقة 
الاقليمية، لذلك يجب ان تكون الحكومة يقظة حول 

ما يدور حولها.
وطالب الشــعب الكويتي بــأن يقول كلمته يوم 
الســادس والعشرين وان يختار النائب الكفؤ الذي 
يدافع عــن الكويت اولا وان يضع مصلحة الكويت 

فوق كل اعتبار.
وانتقد المجلس السابق واصفا إياه بأنه مجلس 
رســب في الامتحان، وذلك بسبب مرور العديد من 
القرارات السلبية التي تأثر بها المواطن الكويتي، وعليه 
لابد ان تكون التركيبة القادمة على مستوى الطموح، 
وكذلك نطالب الاعضاء بعدم افتعال المشاجرات تحت 

قبة البرلمان كما حصل مع المجلس السابق.

كافة الكفيلة بحفظ أمن الوطن 
والمواطــن، غيــر أننا نرفض 
رفضا قاطعا أسلوب الترهيب، 
أو تحويــل الكويت الى دولة 
بوليسية، المتمثل في سحب 
الجناسي، للي ذراع المواطن«.
وأضــاف »صــاح حــال 
الحكومة هو صلاح لكل دوائر 
الدولة، وان فسادها، هو فساد 
لكل ما هو قائم«، لافتا الى أن 
»الفساد الاداري، أكثر أنواع 
الفساد الذي تعانيه البلاد«، 
مشــددا على ضرورة »إيجاد 
نيابة إدارية، لمحاسبة قياديي 
الدولة من الــوكلاء والوكلاء 
المساعدين، وأن يعطى كل ذي 

حق حقه«.

»إيجاد حكومة رشيدة قادرة 
على إدارة شــؤون البلاد في 

المناحي كافة«.
أن  الخرينــج  وأوضــح 
التــي  »المنــح والمســاعدات 
للــدول  الكويــت  وهبتهــا 
الشقيقة والصديقة حتى عام 
2015، بلغــت قرابة 42 مليار 
دولار«، مضيفــا »نحن ليس 
ضد هذا التوجه، بل نســعى 
العالــم  الــى مســاعدة دول 
اجمع، غير أننا نطالب أيضا 
بالاهتمــام بالداخــل، وزيادة 
عمليــات الصــرف الحكومي 
علــى المشــروعات التنموية 
التي تنعكس بالإيجاب على 

الوطن والمواطن«.

برنامجــه الانتخابي، لإيمانه 
العميق بأن التعليم أســاس 
الرقي والتقدم وبه تعلو الأمم 
وتتميــز المجتمعات«، مؤكدا 
أن »الإنفــاق علــى التعليــم 
ليس إهدارا للمــوارد كما قد 
يتصور البعض، بل يعد أفضل 
استثمار، لكونه يدور حول اهم 
عنصر فــي منظومة التنمية 

الشاملة وهو المواطن«.
واســتنكر وصــول كثافة 
الفصول فــي بعض المدارس 
الى 35 طالبا أو يزيد، متسائلا: 
»كيف يحدث هذا في الكويت 
التي تبني المدارس في مختلف 
الدول، بل وتقيم الجامعات في 
مشارق الدنيا وغربها، بينما 

وأكــد الخرينج أن ظاهرة 
البطالة تعد القضية الرئيسية 
التي يعاني منها السواد الأعظم 
من الكويتيين، متســائلا »كم 
شابا وشابة يحملون شهادات 
جامعية، وعاطلون عن العمل، 
في ظــل الخلل الــذي أصاب 
التركيبة السكانية في البلاد، 
واتســاع الفجوة بــن أعداد 
المقيمــن والمواطنين بنســبة 

بلغت 3.5 الى واحد«.
وتابع الخرينج »الشباب 
حديثو التخــرج، يحتاجون 
الى قرابة 4 سنوات ليصيبهم 
الدور في التوظف، لاسيما في 
ظل تخطي عدد الطلبات 17 ألف 
طلب«، مشــددا على ضرورة 

وذكــر أن »الفســاد بــات 
جرثومة تهدد البلاد والعباد، 
وتعطل المشروعات التنموية 
الكبرى«، مدللا على ذلك »بعدم 
الانتهاء من جامعة الشدادية، 
حتى الآن، رغم مرور سنوات 

وسنوات على البدء فيها«.
وأضــاف أن »هناك أوجه 
فساد عدة في وزارة الصحة، 
والأخطــاء الطبيــة المتزايدة 
التي باتت تهدد حياة المواطن، 
دليل صارخ على هذا الفساد«، 
مطالبا ببناء مستشفى جديد 
في كل مــن محافظات البلاد 
الســت«. وشــدد، الخرينــج 
التعليــم  علــى أن »قضيــة 
تحتــل مــكان الصــدارة في 

أبناؤها يعانون من التكدس 
داخل صفوف المدارس التي تم 
بناء بعضها منذ خمسينيات 

القرن الماضي«.
وذكــر الخرينــج أن »آفة 
شراء الأصوات، التي انتشرت 
فــي بعض الدوائر، ســتعود 
وبالا على الراشي والمرتشي، 
وأن من باع صوته اليوم بثمن 
بخس، سيدفع غاليا في قادم 

الأيام«.
وعاهد الخرينج الحضور 
بأنــه في حــال وصوله قاعة 
عبدالله السالم، سيكون ندا 
شرســا للحكومة، فــي حال 
رغبــت في الحــاق أي ضرر 

بالمواطن.

بدر الخرينج

مرشح الدائرة الخامسة فيصل الخالدي مرشح الدائرة الخامسة فيصل الخالدي مرحبا بالحضور

عدد من أبناء الدائرة الخامسة خلال الندوة

فيصل الخالدي في حوار مع أحد الناخبين

جانب من الحضور خلال اللقاء

يوسف الرضوي

لا توجد إدارة مالية 
تتمتع بالحس 

الوطني

طالب بتبديد الغموض حول الحالة المالية للدولة وحجم الاستثمارات الخارجية وعوائدها

العجمي: وثيقة الإصلاح الاقتصادي المزعومة تزيد أسعار أكثر من 200 خدمة
أكد مرشــح الدائرة الخامســة د.مهدي حسن سالم 
العجمــي أن التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي 
أخيرا ويؤكد أن الكويت تتمتع بمركز مالي تحسد عليه 
يكشف خداع الحكومة للشعب الكويتي من أجل تطبيق 
سياسة جباية الأموال من الموطنين وإلغاء الدعم وزيادة 
أسعار الخدمات وذلك تحت بصر وبموافقة مجلس الأمة 
2013 المنحل عبر ما يسمى وثيقة الإصلاح الاقتصادي 

والمالي. وقال العجمي إن مجلس الأمة القادم سيسقط 
هــذه الوثيقة وما فرضته من برامج وسياســات تركز 
على المساس بجيب المواطن ولا تحمل أي رؤية لتنويع 
مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مؤكدا 
أن الحكومــة تتعمد أن تفرض حالة من الغموض على 
الحالــة المالية للدولة وحجم الاســتثمارات الخارجية 
وعوائدها من أجل فرض سياســات تستهدف المستوى 

المعيشــي للمواطن تحت مزاعم العجز المالي ودون أن 
يحاســبها أحد. وقــال العجمي إن الوثيقــة المرفوضة 
شعبيا اعتمدت على رفع السلع والخدمات وإلغاء الدعم 
والتخلي تدريجيا عن الدعم غير المباشر وإعادة النظر 
في أســعار الخدمات وقد بدأت الحكومة بزيادة تعرفة 
الكهرباء والماء في السكن الاستثماري والقطاع الصناعي 
والتجاري وكلفت وزارة التجارة إعادة تسعير ما يقارب 

من 180 خدمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وكلفت 
وزارة الصحة إعادة النظر في رسوم الخدمات العلاجية 
الأساســية. وأكد العجمي أن الوثيقة لا يمكن أن تحقق 
الإصلاح الاقتصادي عليها إنما فقط زيادة رسوم وجباية 
أموال من المواطنين ولم تضمن أي رؤية الإصلاح المالي 
والاقتصادي والأخطر أنها تفصح عن توجه الحكومة 

لخصخصة مرافق حيوية كالكهرباء والهاتف.

د.مهدي العجمي


